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   ملخــص :
إن من أهم الخصائص التي تعكس السمات المميزة للازمات المالية هو قابليتها على الانتقال من الدولة أو الدول التي تحدث فيها إلى الدول الأخرى، و بالأخص في ظل بيئة العولمة و انفتاح الأسواق المالية و البورصات على بعضها البعض بشكل كبير و هيمنة الجوانب الاستثمارية على النشاط الاقتصادي. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها أيضا تأثرت سلبا بهذه الأزمة، و التي تحولت إلى أزمة اقتصادية ومن ثم إلى أزمة توظيف وبطالة. و منه تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور واضح عن الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاديات العربية عامة، و على العمالة العربية خاصة.  بالإضافة إلى محاولة تقديم آليات فعالة لمواجهة تحديات الأزمة و ظاهرة البطالة، وذلك من خلال التعرف على أسباب حدوثهما.
الكلمات المفتاحية: الأزمة المالية العالمية، العمالة، البطالة، الاقتصاديات العربية.
  Abstract:
         The most important characteristics that reflect the distinctive features of financial crises is its ability to move from the State or States in which they occur to other countries, and especially in an environment of globalization and openness of financial markets and stock exchanges on each other greatly and the dominance of aspects of investment on economic activity .Since the Arab States is part of the global economy, it also negatively affected by this crisis, which turned into an economic crisis and then to a crisis of employment and unemployment. And the aim’s study is to develop a clear vision for the global financial crisis and its impact on Arab economies in general, and particularly on Arab labor. In addition to attempting to provide effective mechanisms to meet the challenges of crisis and unemployment, and that by identifying the reasons for their occurrence.
Key words: Global financial crisis, employment, unemployment, Arab Economies.

تداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة على العمالـة في الوطـن العـربي
المقدمـــة:

       تعتبر الأزمة المالية العالمية التي شهدها  العالم في 2008 من أسوأ الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات، بل وتعتبر الأخطر في تاريخ الأزمات المالية، خاصة بعدما ثبت عجز النظام المالي الدولي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال. وتظهر خطورتها في كونها تنطلق من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يشكل قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي، فاقتصادها هو الأكبر في العالم  وتستحوذ على أكثر من 10 % من حجم التجارة العالمية، كما تمثل السوق المالية الأمريكية مركزا وملتقى الأسواق المالية العالمية، وعليه فإن أية مخاطر تتعرض لها هذه السوق تمتد آثارها إلى باقي الأسواق المالية الأخرى بوتيرة أسرع.
       و مما لا  شك فيه أن الاقتصاديات العربية ترتبط بالاقتصاد العالمي بالنظر لاعتمادها على أسعار النفط وعلى حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية وحجم الاستثمارات العربية في البنوك الأجنبية أو بارتباطات عملاتها واحتياطاتها النقدية بالدولار الأميركي. ويمكن القول إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي  لها تأثيرات غير مباشرة في الاقتصاديات العربية، أهمها انخفاض معدلات النمو وتراجع الصادرات (البترولية وغير البترولية) وتراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين من الخارج، إضافة إلى بقاء أسعار الصرف  منخفضة تجاه معظم عملات الشركاء التجاريين.
       وتستوجب هذه الأزمة المالية العالمية وضع عدد من السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة  أخطارها وتداعياتها السلبية المحتملة على اقتصاديات الدول النامية والعربية تحديدا، باعتبارها جزءا من النظام الاقتصادي العالمي والأكثر تأثرا ، لكونها تعتمد اعتمادا رئيسيا على الخارج، ومحرك فعاليتها الرئيسي موجود في أسواق صادراتها إلى الدول التي تعاني الأزمة، فضلا عن أن جل وارداتها منها. و تأثيراتها كانت متفاوتة حسب حالة التشابك و الاندماج في الاقتصاد العالمي. و قد ألقت هذه الأزمة بظلالها على أسواق العمل في الدول العربية ، ذلك أنها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التي انخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، و انخفاض الطلب العالمي عليها.
       وعلى هذا الأساس فإن التساؤل الجوهري الذي نحاول الإجابة عليه من خلال هذه الورقة البحثية يمكن صياغته على النحو التالي: *  إلى أي حد تفاقمت حدة البطالة في الدول العربية في ظل الأزمة المالية العالمية، و كيف تعاملت هذه الأخيرة لامتصاص آثارها وتداعياتها السلبية على سوق العمل العربي في ظل هذه التحولات؟
و يندرج ضمن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:  

- ما هو مفهوم و أسباب الأزمة المالية العالمية الأخيرة و ما هي انعكاساتها على الاقتصاديات العربية؟

- ما هو واقع البطالة  في الوطن العربي في ظل التحديات المعاصرة؟

- هل الزيادة في معدلات البطالة على مستوي الوطن العربي ناتج عن الأزمة الاقتصادية ؟
الفرضيـات:

 للإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على الفرضيات التالية:
· إن هذه الأزمة ألحقت عدد من الأضرار بكافة الاقتصاديات الدولية بما في ذلك الدول العربية، و عند تحليل آثار الأزمة نجد أن هناك اختلاف بين الدول العربية كل حسب حالة التشابك و الاندماج في الاقتصاد العالمي،

· إن تأثير الأزمة على مستويات التشغيل في المنطقة العربية أكثر حدة منها على الاقتصاديات الأخرى، نظرا لاعتمادها على صادرات المواد الخام والبترولية التي انخفضت أسعارها بمعدلات قياسية،
· إن  تأثيرات الأزمة على أسواق العمل العربية تعتبر من أهم التحديات التي واجهت العالم العربي خلال الأعوام الماضية، إلا أن ضعف  مستويات التوظيف ليس نتيجة الأزمة فقط بل أيضا نتيجة لعوامل أخرى.
أهميـة البحـث و أهدافـه: 

       تنبع أهمية الموضوع الذي نتناوله، والذي يهتم بالتطورات و التحولات التي تشهدها الدول، إلي انه يلقي الضوء على الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على مستويات التشغيل و معدلات البطالة في الوطن العربي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات و تبني استراتيجيات من شانها تخفيف حدة الأزمات مستقبلا. و انطلاقا من تحديد طبيعة المشكلة، فإن البحث يهدف إلى تحقيق ما يلي: 

· دراسة الإطار النظري للأزمات الاقتصادية بصفة عامة و للازمة المالية العالمية الأخيرة بصفة خاصة،
· وصف الأزمة وتحديد نطاقها على المستوى العالمي  و تحليل الآثار الفعلية لها على الاقتصاد العربي. 
· رصد وتحليل الآثار الاقتصادية لأزمة 2008 المالية العالمية على سوق العمل في العالم العربي،

· اقتراح السبل التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الأزمة.
و على هذا الأساس فقد تم تقسيم هذا البحث كما يلي:
أولا: حقيقـة وأبعـاد الأزمـة الماليـة العالميـة الأخيـرة و انعكاساتهـا علـى الاقتصاديـات العربيـة
1- الأزمة المالية العالمية الأخيرة ( المفهوم و الأسباب):

  أ- مفهوم الأزمة المالية:

       إن الأزمة هي نتاج مجموعة من العوامل المتتابعة والمتراكمة، تغذي كل منها الآخر إلى أن تصل إلى حالة الانفجار1. و يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية ، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، و كذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، و معدل الصـرف. و عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
       وقد عرف الاقتصاد العالمي عدة أزمات مالية طيلة القرن 19 وبدابة القرن 20 إلى غاية سنة 1929، كانت كلها ناتجة عن تناقضات الرأسمالية التنافسية، قبل أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة الازدهار التي امتدت من سنة 1936 إلى مطلع السبعينيات، وهي الفترة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية ب "ثلاثينيات الرفاه" ومع بداية تسعينيات القرن الماضي شهد النظام الرأسمالي عدة أزمات مالية مست مجموعة من دول الجنوب لعل أهمه: أزمة المكسيك (1994-1995) ، الأزمة المالية  لآسيوية (1997-1998) والتي انطلقت من تايلاند وامتدت إلى كل الدول الآسيوية ثم إلى أمريكا وأوربا  وكادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي، أزمة روسيا (1998)، البرازيل (1999)، تركيا (2000)...  

       و قد كانت الأزمة المالية العالمية، و التي ظهرت بوادر في عام2007 ، نتاج لتوسع المصارف وأسواق المال في الدول الغربية بصورة مستقلة تماما عن الاقتصاد الحقيقي، مع غياب المراقبة اللصيقة لأداء هذه المؤسسات المالية. و قد ألحقت الأزمة خسائر بالمؤسسات المالية العالمية، ونوجز فيما يلي أهم نتائج الأزمة تبعا لتسلسلها الزمني2:
- عدم تسديد الرهن العقاري الممنوحة لمدنيين لا يتمتعون بقدرة كافية على السداد مما أدى إلى ظهور عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
- بدأت البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة وقد طال التراجع البورصات الرئيسية الأجنبية والعربية، وبدأت المصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة،  وفقدت الأسهم المتداولة 60 % من قيمتها في سبتمبر 2008.
- شهدت عدة مصارف كبرى انخفاضا كبيرا في أسعارها بسبب أزمة الرهن العقاري.
- عمليات استحواذ وإفلاس واسعة لبنوك ومؤسسات مالية عالمية.
-  تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي وهبوط أسعار العقارات مما جعل الأرباح المتوقعة أقل من الفوائد المتراكمة.
- أدت الأزمة إلى تعرض كبرى شركات السيارات الأمريكية و هي: جنرال موتورز و فورد و كرايسلر إلى أزمة سيولة حادة مما جعلها تطلب قروضا حكومية عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 34 مليار دولار لتتفادى خطر الانهيار والإفلاس.
       ولم يقتصر تأثير هذه الأزمة على المقترضين الأمريكيين أو مصارفهم التي اقترضوا منها وإنما شمل مختلف المؤسسات والصناديق المصرفية والمالية والتأمينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.  ويعود سبب هذا الوباء إلى تفشي ظاهرة الأدوات المالية المتطورة التي تبني مركبات عديدة يصعب معها معرفة المساهمة الحقيقية لأي من الأسهم أو السندات أو المشتقات التركيبية منها. 
ب - أسباب الأزمة المالية العالمية:

        يصعب حصر كل الأسباب وراء وقوع الأزمة لكن يمكن بسط أهم المسببات أو الظروف والعوامل التي ساعدت في ظهور وتفاقم الأزمة وذلك من خلال العناصر الآتية:  

  - قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفا من صعوبة استردادها.    
  - نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.  

  - انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.      
  - انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
  - انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.               
  - زيادة معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.                
  - انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، ما أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
2- الأزمة المالية العالمية و الاقتصاديات العربية:

أ- أسباب تأثر الاقتصاديات العربية بالأزمة:

       إن سائر دول العالم، سواء كانت دول منفردة أم منخرطة في تكتلات إقليمية، هي عبارة عن حلقات مترابطة في سلسلة عالمية قائمة على ثنائية التأثر والتأثير في حركة دورية من المبادلات المستمرة. وبما أن الدول العربية جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها  تأثرت بهذه الأزمة، و هذا يعود إلى درجة الانفتاح الاقتصادي (حجم العلاقات الاقتصادية المالية بينها وبين العالم الخارجي)، ونوعية القطاع (الصادرات، السياحة، التحويلات، النفط وغيرها)، إضافة إلى كون مؤسساتها المالية تمثل جزءا من النظام المالي العالمي، و الجدول الموالي يوضح لنا درجة انفتاح الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي:
الجدول رقم (01): درجة انفتاح الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي
	السنوات
	2001
	2001
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي الإجمالي (%)
	61.2
	62.3
	66.9
	74.9
	84.7
	80.9
	86.7


المصدر : جامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008.

       و مما لا شك فيه أن الاقتصاديات العربية ككل ترتبط بالاقتصاد العالمي وذلك بفعل جملة من الخصوصيات  أبرزها:
- الموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية: لكونها تمثل المجال الأكثر حيوية في العالم للتجارة العالمية، وذلك بفعل جملة من المنافذ البرية والبحرية التي تربط بين قارات العالم3.

-  نمو التجارة العربية الخارجية باتجاه الدول الصناعية: أسهمت التجارة العربية المتزايدة مع الدول الصناعية في تعميق الارتباطات الاقتصادية بين الاقتصاد العربي والاقتصاد الرأسمالي العالمي. وهذا ما تدل عليه الاتجاهات الرئيسة لحركة الصادرات السلعية العربية.

- الاستثمارات البينية العربية-الغربية الرأسمالية: زادت هذه الاستثمارات من ارتفاع درجة التشابك بين الاقتصاديات العربية والعالمية، و هذه التدفقات الاستثمارية المتبادلة باتت تمثل العامل الثاني من حيث الأهمية بعد النفط، في درجة الترابط الاقتصادي بين الدول العربية والدول الغربية. من هنا، فإن تداعيات الأزمة المالية سوف تطال بصورة مباشرة هذا الترابط في جانبه الاستثماري القائم.
- البورصات:  تمثل البورصات العربية حلقة أخرى من حلقات التشابك المالي العربي العالمي، وعلى الرغم من محدودية حجمها التداولي عالميا، فقد كانت جزءا من نشاط حركة مالية على مستوى العالم الأمر الذي جعلها عرضة لأي تطورات تصيب سلبا أو إيجابا البورصات الكبرى.

-  العملات العربية والدولار:: لما كانت العملات العربية على ارتباط بالدولار الأميركي باعتباره أساسا نقديا، فإن قوة قيمة هذا الدولار أو ضعفه نعكس مباشرة على سائر العملات العالمية المرتبطة بها، بما فيها عملات البلدان العربية. وهذا ما ظهر جليا مع تفجر الأزمة المالية.

ب-  انعكاسات الأزمة  المالية على الاقتصاديات العربية:

       إن التبعية التي تعاني منها الدول العربية كان نتيجته التأثر بأي صدمات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، عموما، والأزمة المالية الأخيرة على وجه الخصوص، إذ أن العديد من المؤشرات أكدت وجود مخاطر عديدة أثرت على اقتصاديات الدول العربية، بدءا بالاستثمارات العربية في الخارج والتي منيت بخسائر فادحة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، بعضها في شركات الرهن العقاري، وبعضها في البنوك التي أعلن عن إفلاسها وتم بيعها لبنوك أخرى. 

       وقد أوضحت عدة دراسات  أن تأثر الاقتصاديات العربية بالأزمة كانت نتيجة لعوامل من أهمها: اعتماد الدول العربية على الدولار كغطاء نقدي لعملاتها مما يجعلها رهن التقلبات والتغييرات في الاقتصاد الأمريكي، حيث ترتبط كثير من العملات العربية بالدولار الأمريكي وتتأثر بالتذبذبات في قيمته، علما بأنه ومنذ بداية العام 2009 انخفضت قيمة الدولار بنسبة تراوحت بين (5- 15%)4. كما أن تأثير الأزمة جاء أيضا من استثمار دول العالم ومنها الدول العربية في الأسواق والبورصات الأمريكية بمبالغ هائلة، مما يعني أن أي في الاقتصاد الأمريكي يؤدي إلى تأثر اقتصاديات دول العالم بصورة مباشرة وقوية، ويمكن توضيح هذه الآثار من خلال المخطط الموالي : 
الشكل رقم (01) : آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة على الاقتصاديات العربية






المصدر: من إعداد الباحثتين

ونلاحظ من خلال الشكل السابق أن الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالاقتصاد العالمي،  لها تأثيرات غير مباشرة في الاقتصاديات العربية، أهمها تراجع في الصادرات (البترولية وغير البترولية) وانخفاض في تدفق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى بقاء أسعار الصرف  منخفضة تجاه معظم عملات الشركاء التجاريين. كما أن تأثر الدول العربية جميعها بالأزمة ظهر من خلال انخفاض الطلب على صادراتها وتراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين من الخارج. 

إن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة هي:  الصادرات، القطاع المالي، البورصات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والقطاع العقاري. وفي هذا الإطار يري صندوق النقد الدولي أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى  تحول الأزمة إلى الدول العربية هي: التحويلات، والاستثمارات، والصادرات. وبالنظر إلى جملة التحليلات التي تناولت آثار الأزمة على الاقتصاديات العربية يمكن الوصول لنتيجة أن بعض الدول العربية تأثرت أكثر في قطاعات معينة مقارنة بغيرها5، كما يوضح الجدول التالي:
الجدول رقم (02): الدول العربية الأكثر تأثرا بالأزمة حسب النشاط الاقتصادي
	أسواق العمل
	انخفاض الصادرات
	انخفاض أسواق المال 
	انخفاض الاستثمارات
	انخفاض التحويلات وعائدات السياحة 
	انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الموازنات والصادرات
	القطاع 

	زيادة معدلات البطالة بعد الأزمة في كل الدول العربية، خاصة بطالة الشباب في كلا من الجزائر، السعودية، مصر والسودان.
	تونس، ليبيا، المغرب، مصر
	البحرين، السعودية، قطر، الكويت، الأمارات
	الأمارات، الكويت، المغرب، الجزائر
	مصر، المغرب، تونس الأردن، اليمن، السودان
	الجزائر، السعودية، اليمن، الأمارات، عمان، السودان، العراق، ليبيا
	الدول الأكثر تأثر


المصدر: مؤتمر العمل العربي، الدورة الثامنة و الثلاثون، البند الثامن، 2011، ص8. 

ثانيا: استراتيجيـات التوظيـف و واقـع  البطالــة في العــالم العـربي 

1- ظاهرة البطالة في المنطقة العربية و الآثار المترتبة عليها:

أ- أسباب تراجع مستويات التشغيل و تفشي ظاهرة البطالة: 
       يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ وقد استحوذ على اهتمام الباحثين باعتباره موضوعا يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عموما و الساحة العربية خصوصا. حيث تمثل هذه الظاهرة إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و لا تنبع البطالة من فراغ وإنما هي حصيلة مجموعة من العوامل والأسبــــاب المتداخلة، ولعل أهمها يتلخص فيما يلي:
· ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة.
· استمرار عدم مواكبة واقع السياسة التعليمية والتدريبية العربية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتغيرة أي عدم التوافق بين المؤهلات وفرص العمل.
· اختلال التركيب المهني وتغيرات طبيعة العمل والوظائف الأمر الذي تسبب في حدوث بطالة هيكلية.
· تطبيقات برامج التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وما ترتب عنها من فرص العمل الجديدة مع تسريح الفائض من القوى العاملة.
· عدم تحمل أصحاب العمل مسئولياتهم كاملة في توليد فرص العمل القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والباحثين عن العمل.
· تراجع دور الدولة كصاحب عمل في إيجاد فرص العمل سواء في القطاع الحكومي الإداري أو في القطاع العام والمرافق العامة وانسحاب الدولة تدريجيا من ميدان الإنتاج وتقديم الخدمات.
· ضعف أو عدم استقرار بيئة اقتصادية كلية سليمة تكفل إتباع سياسة مالية ونقدية ملائمة لتيسير النمو الاقتصادي ومن ثم تشجيع العمالة والتشغيل.
· استمرار ظاهرة عدم احترام العمل اليدوي وبشكل عام استمرار النظرة الاجتماعية السائدة لبعض المهن التي مازال العديد من المواطنين يرفضون الانخراط فيها لأسباب اجتماعية وسلوكية مما أدى إلى تعريض بعض البلدان العربية لظاهرة طلب اليد العاملة غير العربية .
· تراجع الانتقال إلى البلدان العربية المستقبلة للعمالة إضافة إلى تراجع معدلات الهجرة العربية إلى دول أوروبا الغربية واستبدالها بعمالة من أوروبا الشرقية كبديل طبيعي للعمالة العربية.

       و من هذا المنطلق، تعتبر هذه الظاهرة إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها البلدان العربية لآثارها الاجتماعية و الاقتصادية الخطيـــرة، و بالرغم من التحذيرات بشأن ما ستفرزه البطالة في واقع الدول، إلا أن  معدلات البطالـة في البلـدان العربيـة تتزايد يوما بعد يوم6، و الجدول الموالي يبين لنا تطور نسبة البطالة في المنطقة العربية منذ عهد الثمانينات:
الجدول رقم (03): معدل البطالة في الدول العربية حسب الفترات
	الفترة
	الثمانينات
	التسعينات
	بداية الألفية الثالثة حتى  2009

	معدل البطالة (%)
	10.6
	14.5
	15.5


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحديات التنمية في الدول العربية، نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، 2009،ص ص: 23-24.
       و نلاحظ من خلال الجدول أن تقديرات البطالة في تزايد مستمر، و رغم أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى اتجاه نسبة البطالة العربية نحو الزيادة عبر الزمن بمعدل يفوق 1% لكل 10 سنوات، إلا أن هنالك بعض الدلائل التي تفيد بأن نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة المالية العالمية التي عرفها العالم مؤخرا أكبر من سابقتها، بالرغم من نقص بيانات أسواق العمل بصورة عامة والبطالة بصورة خاصة في المنطقة العربية.

       وفيما يتعلق بتوزيع معدلات البطالة، فإنه يمكن تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات، تتكون الأولى من الدول التي يتجاوز معدل البطالة فيها 15 %، و تتمثل الدول العربية الأقل دخلا مثل جيبوتي، والسودان، وموريتانيا واليمن، و كذا الدول التي تأثرت اقتصادياتها بحالة عدم الاستقرار على غرار الصومال وفلسطين، بالإضافة إلى ليبيا التي يبلغ معدل البطالة فيها حوالي18%. وتضم المجموعة الثانية، الدول التي تتراوح فيها معدلات البطالة بين 6 و%15، وهي الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر والمغرب، وتضم المجموعة الأخيرة الدول ذات المعدلات المتدنية وهي دول مجلس التعاون الخليجي.

ب- الآثار المترتبة عن البطالة في الوطن العربي:

إن تدني مستويات التشغيل و تفشي ظاهرة البطالة انعكس سلبا على الاقتصاديات العربية، حيث أنه يسبب خسائر اقتصادية كبيرة ناهيك عن انعكاساته الاجتماعية.
- الآثار الاقتصادية:

 على الرغم من أن التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة على الاقتصاديات العربية ومشكلاتها الكثيرة ومن ضمنها البطالة لم تظهر بشكل مباشر حتى الآن، إلا أن الحجم الحالي للبطالة يبعث على القلق ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة. و وفقا للتقارير الرسمية العربية، ومن بينها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية، هناك مؤشرات على اتساع هذه المشكلة وقصور العلاجات التي طرحت حتى الآن، سواء على المستوى الوطني أو المستوى العربي؛ مما يزيد في خطورة هذه الظاهرة و ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصائيات الرسمية بنحو 1.5 % من حجم قوة العمالة العربية7.

       و  بالإمعان في تطور النمو الاقتصادي في البلدان العربية، نجد أنها قد جاءت مخيبة للآمال و لم تحقق ما كان منتظرا منها، و يذكر أن منظمة العمل العربية تقدر أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1 % سنويا تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل  2.5 %، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5 %، سيرفع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار. وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.
كما أن تدني الأوضاع المعيشية والاجتماعية تدفع في الغالب إلى ظاهرة أخرى خطيرة تضاف إلى ظاهرة البطالة ألا و هي هجرة الأدمغة العربية. تزايدت هجرة العقول العربية في العقود الثلاثة الأخيرة لأسباب كثيرة منها عدم توفير الظروف المادية والاجتماعية التي تؤمن مستوى لائقا من العيش بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وعدم وجود مراكز البحث العلمي المطلوبة. و تشير التقديرات أن الخسارة الاقتصادية للدول العربية بسبب هجـرة الأدمغة تقدر بأكثر من 7.1 مليار دولار سنويا.

- الآثار الاجتماعية: 
إن تأثير البطالة لا يقتصر على تعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف فقط، إنما تعمل أيضا على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف، حيث أن الفقر والبطالة يــؤديان إلى حالة من شعور الرفض والعداء تجاه المجتمع وعدم الإيمان بشرعية أنظمته والامتثال لها8. و أفضل مثال على ذلك ما أفرزته الأحداث والتطورات المتسارعة وحالة عدم الاستقـــرار التي شهدتها بعض الدول العربية على رأسها مؤخرا تونس، مصر ، ليبيا و غيرها، و التي كان للفقر و الحرمان و تفشي ظاهرة البطالة و كذا تدني مستويات التشغيل الدور الرئيسي في اندلاعها.
        و وفقا لهذه القناعة والإيمـان فإن انتهاك الأنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها لا يعد عملا محظورا في نظرهم،  لأنهم ليسوا ملزمين بقبـولها أو الامتثال لها. أضـف إلى ذلك أن  البطالة يمكن أن تخلق كثيرا من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي، حيث نجد الكثير من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية. فمثلا يتسـم كثير من العاطلين بعـدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية لديهم، مما يؤدي بهم إلى الانحراف والسلوك الإجرامي

       ناهيك عن مشكلة الهجرة الواسعة غير الشرعية التي تشهدها بعض الدول العربية بسبب عجزها عن توفير فرص عمل للأعداد المتزايدة الداخلة إلى سـوق العمل، وقد اتسعت هذه ظاهرة  بشكل كبير مما ولد ظاهرة سميت بقوارب الموت التي تحمل المهاجرين، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى الضفة الأوربية أملا في العثور على وظيفة، لكن هذه القوارب ما لبثت أن تحولت إلى مصدر للمآسي، و تكررت عملية انتشال  جثث المهاجرين غير الشرعيين من عرض البحر الأبيض المتوسط ،ويتوقع أن تستمر محاولات تهريب المهاجرين والإقامة غير الشرعية رغم القيود التي تزداد شدة. 
2- استراتيجيات و سياسات التشغيل في العالم العربي:

أ- الجهود العربية للحد من ظاهرة البطالة:
       تعد ظاهرة البطالة و خاصة في أوساط الشباب العربي من التحديات الراهنة، لما يترتب عنها من نتائج سلبيــة، و هذا ما يتطلب محاربتها و القضاء عليها كأولوية وطنية و عربية. وقد بذلت الدول العربية جهودا منفردة للحد من تفاقم مشكلة البطالة، و لكنهــا في نظـر المختصين تعتبر غير مجدية حتى الآن، ومع تفاقم مشاكل البطالة في الوطن العربي تزايدت عناية مؤتمر العمل العربي بالقضايا المتعلقة بالتشغيل. إيمانا منها بما سيحققه التعاون و التكامل في ميدان العمل من ضمان حقوق الإنسان العربي، فقد بادرت منظمة العمل العربية بتفعيل كافة أنشطتها و برامجها على المستويات القطرية، الإقليمية، العربية و الدولية .
       و قد اتسع مفهوم تنمية القوى العاملة العربية، في نظر هذه المنظمة، من مجرد إعداد القوى العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل ليشمـل التأمينات الاجتماعية و الصحة و السلامة المهنية و الرعاية الاجتماعية و التثقيف العمالي، و قد احتلت هذه المرتكزات أولوية في مقدمة اهتماماتها و انجازاتها و نشاطاتها، بغرض المساهمة في الحد من تفاقم معـدلات البطالـة و تطوير أساليب التشغيل و تنقل العمالة بين البلدان العربية. باعتبار أن الموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد يمثل مساعد مهم لقضايا التشغيل و ردم الفجوة بين الإختلالات الناشئة نتيجة وجود فوارق بين مخرجــات التعليم و التكوين المهني و احتياجات سوق العمل.

       و قد بدأت اهتمامات منظمة العمل العربية بوضع استراتيجيه عربية لتنمية القوى العاملة في وقت مبكر9، حيث كانت ضمن بنود جدول أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر العمل العربي (طرابلس 1975) ، ثم جاءت كاستجابة مباشرة لإستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ( قمة عمان 1980) فناقش مؤتمر العمل العربي موضوع إستراتيجية تنمية القوى العاملة على مدى ثلاثة دورات وصولا إلى إقرارها في دورته الثالثة عشرة ( بغداد 1985).ومع تفاقم مشاكل البطالة في الوطن العربي تزايدت عناية مؤتمر العمل العربي بالقضايا المتعلقة بالتشغيل، حيث تم إقرار الإستراتيجية العربية للتشغيل في الدورة العشرين لمؤتمر العمل العربي ( عمان 1993). 

       و قد تم إعداد مشروع الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل من خلال الخطوات التي اتخذها مكتب العمل العربي عبر عدة جولات10، بدءا بأعمال الدورة الثامنـة و العشرين لسنة 2001 مرورا بالدورة الثلاثين لمؤتمر العمل العربي بتونس سنة 2003، و انتهاء بالدورة الثامنة و الثلاثين في 2011، والذي تم فيه إقرار الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة و التشغيل واعتبارها إلزامية لمنظمة العمل العربية في إطار خطط وبرامج عملها المستقبلية. و أصبحت بمثابة قاعدة مشتركة لخطط التنمية الوطنية و مرجعا رئيسيا للجهود غير الرسمية والثنائية وشبه الجماعية في المجال الاجتماعي.
وتتمثل أهم المعايير التي تضمنتها الاتفاقيات ما يلي:
· تأكيد مبدأ أولوية التشغيل للعامل العربي على غيره من العمال الأجانب، الذي أقر في الميثاق العربي للعمل.
· التزام الدول المصادقة على المعايير بتسهيل تنقل الأيدي العاملة فيما بينها، والعمل على تيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.
· الإقرار بمبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين العمال العرب وعمال الدولة التي ينتقلون للعمل فيها، بما في ذلك الحقوق في التأمينات الاجتماعية، مع السعي إلى إقامة تكامل بين هذه الحقوق.
· حث الدول المصادقة على إبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينها لتسهيل تنفيذ الالتزامات المتبادلة التي تقررها الاتفاقيات العربية.
· قيام مكتب العمل العربي بدور تنسيقي فيما بين الدول الأعضاء في إطار تنفيذ الالتزامات المترتبة  عليها بموجب الاتفاقيات.
       ولكن إذا اعتمدنا الصدق لتقدير تأثير المعايير العربية على تشغيل القوى العاملة العربية وتسهيل حركة تنقلها فيما بين الدول العربية، فان هذا المقياس لا يمكن أن يقودنا إلا إلى نتيجة سلبية تؤكد أن هذه المعايير لم تلق القبول المطلوب من الدول العربية. كما أن الواقع العربي يؤكد أن مبدأ أولوية التشغيل للعمال العرب لا وجود له، لا بل أن هناك مجموعة من التشريعات في بعض الدول التي أقرت إلغاء هذا المبدأ، ولهذا فان الضرورة تقتضي مراجعة جذرية للمعايير العربية على النحو الذي اعتمده مؤتمر العمل العربي و إعادة صياغتها و العمل على تطبيقها بالشكل الذي يضمن تفعيل أسواق العمل العربية. 
ب-  إعادة صياغة عالم العمل وانعكاساتها على التشغيل:
       شهدت السنوات الأخيرة عملية إعادة صياغة شاملة لعالم العمل وعلاقاته وأنماطه، وكان رد الفعل الحتمي أن يستجيب القانون المنظم للعمل والتشغيل للواقع الجديد لعالم العمل، بقدر مختلف وآليات متباينة من دولة إلى أخرى. و قد سعت أغلب الدول العربية إلى إعادة صياغة قوانينها الوطنية المنظمة لعلاقات العمل والتشغيل منذ أواخر ثمانينيات، لكي تتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة. إلا أن الملاحظ على عمليات إعادة الصياغة القانونية هذه أنها افتقرت إلى رؤية إستراتيجية واضحة، مما انعكس سلبا على مضمون التشريعات التي أعيدت صياغتها. وقد اتخذت عمليات إعادة الصياغة القانونية ذات الصلة بالتشغيل المسارات التالية:
* تخلي أغلب القوانين العربية عن احتكار الدولة لعملية الوساطة في التشغيل، وإجازة قيام وكالات خاصة لهذا الغرض.
* التخلي كلية، أو التخفيف من القيود، التي تلزم كلا من العمال وأصحاب العمل بإبرام عقود العمل عبر وكالات التشغيل الحكومية.

* إلزام أصحاب العمل بأن يقدموا للإدارات الحكومية المعنية بالتشغيل ببعض البيانات لأغراض إحصائية بحتة.

* تنظيم عمليات ذات طابع تحفيزي وداعم لتوجيه العاطلين إلى العمل للحساب الخاص(العمل المستقل)، من خلال دعمهم ماليا وفنيا لإقامة منشآت صغيرة، كضرورة لخفض نسبة البطالة، مادام الاقتصاد الوطني غير قادر على استيعابهم.

* تحفيز أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا عاطلين  بشروط ولمدد محددة في هذه التشريعات. وتمثلت هذه الحوافز في إعفاءات تقررها هذه التشريعات.

       وعلينا ألا نغفل كذلك أوجه التكامل العربي في مجال تبادل الأيدي العاملة، وقد شهد هذا التبادل بعض النكسات على المستوى الثنائي حين خضع استقدام العمال أو طردهم للمواقف السياسية، ولكن حجم اليد العاملة العربية وصل إلى أكثر من 10 ملايين في الوطن العربي على أقل تقدير. وهي تنقل إلى بلادها حوالي 20 مليار دولار تجنيها من الوطن العربي، ويذهب قسم كبير من هذه الأموال على الاستثمار والإنفاق على الأسر. كما أن وجود العاملين في دول الخليج فتح باب الاستثمار لخدمة هؤلاء، خصوصًا في مجالات التعليم، والصحة.
       وتأتي أهمية التعاون العربي في دعم عملية التشغيل بين الدول العربية لتحقيق أحد الأهداف الأساسية للتكامل العربي، ليقوى العلاقات بين الدول العربية لارتباطهما بتلبية حاجات أساسية في المنطقة. لقد أدى النمو السكاني المرتفع مع تدني الاستثمارات في الوطن العربي واستمرار حالات الركود الاقتصادي، إضافة إلى انكماش فرص التشغيل للعمالة العربية في أسواق العمل في الدول العربية، إلى تفاقم ظاهرة البطالة ولإيجاد فرص عمل كافية لتشغيل قوة العمل المتنامية يجب العمل على:

· تشجيع الاستثمار الهادف إلى خلق فرص عمل، مع المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والإجراءات، الكفيلة بتحفيز الاستثمارات في المجالات ذات الكثافة العمالية كالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والإنشاءات والسياحة والصناعات الحرفية.
· العمل على تعزيز أواصر التعاون، والتكامل بين الدول العربية وبحث إمكانية فتح مجالات جديدة في ضوء التحسن النسبي لمستوى تأهيل العمالة العربية، إلى جانب تشجيع استثمارات هذه الدول لتوفير فرص عمل.
· التوسع في إنشاء مكاتب التشغيل، وتفعيل دورها في توفير المعلومات عن أسواق العمل في  الداخل والدول المجاورة لتنسيق عرض وطلب القوة العاملة حاليا ومستقبلا.
ثالثا: الأزمـة الماليــة العالميــة الأخـيرة  وأسـواق العمـل العربيــة
1- تداعيات الأزمة العالمية على العمالة في الوطن العربي:

أ-  الانعكاسات السلبية  للأزمة على معدلات التشغيل:

       لقد تدهورت أسواق العمل في دول العالم نتيجة للأزمة، وصاحب ذلك فترات من البطالة وكذلك تصاعد حالات الفقر. ومن المعروف أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على المنطقة العربية خاصة أسواق العمل، و قد بدأت آثارها بالظهور في مجالات التوظيف من خلال نقص في السيولة ومصاعب في التمويل، أثرت على معظم القطاعات فتسببت بتعليق وتأجيل وإلغاء الكثير من المشاريع  الحكومية والخاصة، مما أسفر عن موجات متتالية من الاستغناء عن الموظفين. و من أهم المشاكل التي واجهت أسواق العمل العربية في زمن الأزمة، شبح البطالة وانخفاض المرتبات والأجور وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية.

       ولا يتجسد تأثير الأزمة على أسواق العمل في الدول العربية في ارتفاع متوسط معدلات البطالة الإجمالية فقط بل أيضا في تغيير مؤشرات هامة أخرى مثل حجم التشغيل، ومعدل المشاركة في قوة العمل، ومعدلات البطالة حسب النوع، ومعدلات البطالة بين الشباب، ومعدلات التوظيف في القطاع غير المنظم. وبالرغم من عدم توفر بيانات كافية عن المؤشرات المذكورة في الدول العربية، إلا أن المعلومات القليلة المتوفرة عن بعض تلك الدول تفيد بوجود تأثير الأزمة على طالبي العمل وعلى رأسهم الإناث والشباب وذوي المهارات المتدنية.
       و عموما يمكن القول أن تداعيات الأزمة تعمل في اتجاهين لتزيد من أوضاع التشغيل تعقيدا، الأول هو استغناء المؤسسات عن بعض أو جميع العاملين فيها عند انهيارها أو نقل مركز أعمالها، و الثاني هو تقليل فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل11. ولكن يجب النظر إلى هذه النتيجة بحذر لأن معدلات البطالة كانت ومازالت في ارتفاع منذ التسعينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، و هذا ما يتضح من خلال الجدول الموالي:

الجدول رقم (04): تقديرات القوى العاملة العربية  ونسب البطالة، 1997-2010
	2010
	2009
	 2002 * 
	2000
	1999
	1997
	التقديرات 

	146.0
	125.0
	115.5
	104.0
	98.0
	94.0
	القوى العاملة العربية (بالمليون)

	4.2
	3.6
	5.8
	3.3
	4.0
	5.3
	الزيادة السنوية (مليون وظيفة)

	4.2
	2.9
	5.5
	3.6
	4.3
	7.2
	نسبة الزيادة السنوية (%)

	32.0 
	25.2
	21.6
	16.4
	12.0
	11.7
	أعداد المتعطلين (بالمليون)

	21.9
	20.2
	18.7
	15.7
	14.0
	12.4
	متوسط نسبة البطالة المقدرة (%)


المصدر: منظمة العمل العربية، التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، 2010، و بتصرف.

والأرقام المتوافرة لكل دولة على حدة تشير إلى تذبذبات معدلات البطالة خلال السنوات الماضية في كثير منها، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نسبة تفوق 62% من العاطلين عن العمل في المغرب و 72% في تونس و 75% في الجزائر خلال سنة 2008 12. كما أن هنالك ضعف في الدراسات التجريبية حول الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل والبطالة في الدول العربية، و ربما لأن الفترة منذ الأزمة ليست كافية للتحليل الدقيق أو لغياب البيانات التفصيلية، و التي تشير إلى التباين في إحصائيات معدلات البطالة في الدول العربية.

ب- الأزمة تزيد من حدة البطالة في الوطن العربي:

       تشهد المجتمعات العربية معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم  ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، و أصبحت اغلب الدول العربية تتحمل عبئا كبيرا في سبيل مواجهة تفاقم هذه الأزمة، خصوصا بين الشبــاب و ذوي الشهادات العلمية، و التقليل من آثارها السلبية، و ذلك بسبب تداخل عدد من العوامل ذات العلاقة المباشرة بقضية التشغيل كالنمو السكاني، نمو القوى العاملة و مستويات مهارتها و إنتاجيتها، الأداء الاقتصادي و التطورات الاجتماعية.
       و حسب بيانات منظمة العمل العربية فقد عرف معدل البطالة في الدول العربية استقرارا عند حدود 14% بين سنتي 2000 و 2007، ولكن ارتفع إلى 14.37%  في عام 2008 13، و يعود ذلك لبداية تأثير الأزمة على أسواق العمل. فضلا عن أن خصائص أسواق العمل لم تتغير في السنوات الأولي من الأزمة حيث أن الدول العربية كمجموعة لازالت تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع العالم الخارجي، كما انه لم يطرأ تغيير على توزيع البطالة بين الدول العربية، ولا زالت أعلى المستويات في الدول  الأقل دخلا، أو في الدول التي تأثرت اقتصادياتها بحالة عدم الاستقرار السياسي.
       و بالتالي فان تأثير الأزمة على أسواق العمل العربية  كانت أكثر حدة مقارنة بالدول الأخرى، فهي من أهم التحديات التي واجهتها المنطقة، نظرا لكون اقتصادياتها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التي انخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، وكذلك أنخفض الطلب العالمي عليها. كما تأثرت بعض البلدان العربية من تراجع الطلب على العقارات؛ وكذا عائدات السياحة وعائدات رسوم المرور. لهذا فقد كان من المتوقع أن تشهد الدول العربية تراجعا في مستويات التشغيل، بحيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى ما لا يقل عن 3.6 مليون خلال السنتين 2009 و2010. 
       وبصفة عامة، فإن مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تحظى باهتمام المسئولين في معظم دول العالم عامة، وذلك يعود للنتائج السلبية التي تتركها هذه المشكلة على شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على السواء. وفي ظل نقص كبير في بيانات سوق العمل في معظم الدول العربية، فإن انعكاسات الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي عرفها العالم قد وصلت أمواجها إلى المنطقة، و ألقت بظلالها على أسواق العمل في العالم العربي.
2- تحديات التشغيل في ظل الأزمة المالية العالمية: 

أ- هل الارتفاع في معدلات البطالة هو نتيجة الأزمة الاقتصادية فقط؟

على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة مقارنة بالفترة التي سبقتها، إلا أن معدلات البطالة، كما اشرنا سابقا، في تزايد منذ الثمانينات بصرف النظر عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية، كما  لا يمكن اعتبارها سببا رئيسيا، في زيادة معدلات البطالة في المنطقة العربية.  وربما يجدر البحث عن الأسباب التي ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة على الرغم  من تحسن النمو الاقتصادي، و محاولة  الربط بين الأداء الاقتصادي العربي و التوظيف. و الجدول الموالي يبين بوضوح انه لا خلاف بين ما قبل و بعد الأزمة في خلق الوظائف نتيجة للنمو الاقتصادي: 
 الجدول رقم (05): تقديرات مرونة التوظيف قبل وبعد الأزمة الاقتصادية

	2010
	2009
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	السنوات

	0.6
	0.8
	0.5
	0.6
	0.6
	0.4
	0.5
	0.4
	مرونة التوظيف بالنسبة  للناتج الإجمالي


المصدر: بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، المتغيرات الدولية وأثرها على التكامل العربي وأوضاع القوى العاملة والتشغيل،  منظمة العمل العربية (ندوة توطين الوظائف وسياسات الإحلال بالعمالة العربية)،  القاهرة، 25-27 أكتوبر، 2010.
       إن الإختلالات الهيكلية في أسواق العمل تعني أنه حتى قبل  تحسن أداء النمو العام كانت أزمة التشغيل واردة أيضا، وذلك ليس بسبب ضعف معدلات النمو الاقتصادي، بل بسبب الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية. ولهذا ينبغي ألا نعول على الأزمة فقط في ضعف التوظيف خلال السنوات الماضية، نظرا لوجود أعلى معدلات نمو القوى العاملة على مستوي العالم في الوطن العربي، وضعف في مستويات التوظيف نتيجة لعوامل من بينها: المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الطلب على القوى العاملة في أسواق العمل، و التغيرات الديموغرافية التي توثر على عرض العمالة. و تتمثل المشاكل الهيكلية والديموغرافية المؤثرة على أسواق العمل العربية في:
· نظرا لأن الإيرادات النفطية تشكل مالا يقل عن 70% من مداخيل الحكومات العربية، وأن توفير الوظائف يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي الذي تأثر بانخفاض الإيرادات،و بالتالي فمن الطبيعي زيادة معدلات البطالة خلال الأزمة حيث تراجعت أسعار النفط، و بالتالي انخفضت قدرتها في توفير فرص عمل جديدة و انعكس ذلك على أسواق العمل العربية.
· زيادة مشاركة النساء في إجمالي القوى العاملة العربية بصورة منتظمة حيث انتقلت من 24% عام 2000 إلى 26.5% خلال سنة 2009 14. هذا يدل على أن دخول النساء إلى سوق العمل وارتفاع نسبتهن في البطالة واحدا من الأسباب التي فللت مرونة التوظيف.إضافة إلى التحولات الديموغرافية المتعلقة بتباطؤ نمو معدلات الإنجاب مؤخرا. ونتيجة لذلك و مع زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة العربية وتزايد معدلات البطالة والتوسع في التعليم، أصبح المعروض من الأيدي العاملة العربية أكبر من الطلب عليها. 
· يمكن الربط بين النمو والتوظيف لأن الدول العربية، وعلى مدى العقود الثلاث الماضية، وفي غياب تأثير الأزمة الاقتصادية،لم يحقق النمو الاقتصادي ما هو مطلوب منه في مجال التوظيف. وربما يكون السبب الرئيسي اعتماد النمو في الدول العربية على النفط والسياحة والعقارت بشكل أساسي وكذلك على المعونات الخارجية في الدول العربية الفقيرة، بمعني أن النمو الاقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات الذي له تأثير كبير على مستويات التوظيف. 
· على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إلا  أن الإنتاجية انحصرت فقط على عدد معين من القطاعات الخدمية كالإيصالات، والنقل والخدمات المالية والعقارات، وذلك نتيجة للخوصصة وزيادة حجم الاستثمارات. بينما ظل أداء بقية القطاعات الإنتاجية والتي تولد فرص عمل أوسع كالقطاع الصناعي والزراعي ضعيفا15. 
ب- توظيف العمالة العربية و آفاقها في زمن الأزمة:
       بعيدا عن تأثيرات الأزمة هنالك توقعات تشير إلى زيادة نسبة البطالة في الدول العربية في المستقبل، حيث أنها ستواجه تحديا صعبا متمثل في إيجاد فرص عمل على نحو مستدام. و هذا ما يمكن اعتباره من أهم تحديات التنمية العربية خلال السنوات القادمة. و هذا ما تترجمه الحاجة الملحة للوظائف الجديدة (خاصة مع زيادة الطلب علية و ارتفاع اليد العاملة من الرجال و النساء)، و التي تختلف من دولة إلى أخرى على اختلاف طبيعتها و نوعية اقتصادياتها وحاجتها لوظائف جديدة، و التي ينبغي إيجادها في كل الدول العربية بلا استثناء. و يوضح الجدول الموالي تقديرات عدد الوظائف العربية المطلوبة:

الجدول رقم (06): عدد الوظائف السنوية المطلوبة بين 2010 و 2020 لكل مجموعة اقتصادية عربية
	النسبة (%)
	عدد الوظائف المطلوبة ( 2010- 2020) (مليون)
	نوعية الاقتصاديات العربية

	41
	1.5
	الدول ذات الاقتصاد المتنوع

	14
	0.5
	الدول البترولية ذات الاقتصاد المختلط

	25
	0.9
	الدول البترولية

	20
	0.7
	الدول المعتمدة على  تصدير المواد الأولية

	100
	3.6
	إجمالي


المصدر: إحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تحديات التنمية في الدول العربية، نهج التنمية البشرية، الجزء الأول، 2009، ص 44.

       وفي ضوء البيانات المتوفرة، وبالنظر إلى ما حصل في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية الأخرى، فإن التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية على البطالة في الدول العربية حتى نهاية سنة2009 ، يبدو محدودا. ويعود ذلك إلى الارتباط الضعيف لعدد من هذه الدول بالاقتصاد العالمي، والدور المحدود الذي يلعبه القطاع العام في التشغيل، ونتيجة كذلك للإجراءات والتدابير التي اتخذتها معظم الدول العربية، خاصة من خلال السياسات التنشيطية لإنعاش الاقتصاد وتحجيم الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل، التي لولاها لكانت معدلات البطالة أعلى من تلك المسجلة.
الخاتمــة:

       إن القوى العاملة تمثل من أهم الدعائم الأساسية لاقتصاد الدول بغض النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا شك في أن تنظيمها وزيادة مهاراتها وتنمية قدراتها الإنتاجية واستخدامها بأفضل ما يمكن يكون له أثر في تحسين الإنتاجية وتعزيز الفرص التنافسية. وبالتالي تعظيم الدخل والثروة القومية مما يساعد  في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطن العربي، ذلك أن الثروة الحقيقية للوطن العربي كانت وستبقى  ثروة الموارد البشرية إذا ما نالت القدر الكافي من العناية في مجالات التنمية بالمفهوم الواسع من أجل تشغيلها في الأعمال المنتجة في طريق تحقيق هدف التشغيل الكامل.
       وعلى الرغم من الاختلاف في الواقع الاقتصادي بين الدول العربية، إلا أن هناك قضايا مشتركة تحتاج إلى رؤية متكاملة في سبيل القيام بوضع خطط متكاملة بهدف التخفيف من حدة الأزمة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالشباب العربي. وللنجاح في صنع هذا المستقبل لابد من توفر المقومات لإنشاء الأعمال والمشاريع في زمن التغيرات والمستجدات المستمرة، خاصة في ظل تفشي ظاهرة البطالة. لذا فإن على الدول العربية وضع إستراتيجية وطنية و عربية شاملة، الهدف منها التحكم في أزمة البطالة و الحد منها و التخفيف من آثارها السلبية، و عموما يمكن تحديدها فيما يلي: 
·  اعتماد قاعدة معلوماتية عربية للوظائف المطروحة و الباحثين عنها لإزالة الغموض الذي يكتنف سوق العمل العربي، و الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قاعدة معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام و الخاص.
· وضع  برامج خاصة للنهوض بالخدمات الصحية و التعليمية و المرافق العامة، الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة لآلاف الخريجين و المؤهلين للعمل في هذه القطاعات،
· دعم حماية و تشجيع القطاع الخاص المحلي و خاصة في المجالات كثيفة العمالة كالقطاع الزراعي، شريطة أن تتناسب المزايا و الحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة المحلية،
· إحياء قطاعات مساهمة في برامج التنمية الاقتصادية في بعض الدول العربية، خاصة قطاع الخدمات السياحية، حيث تمتلك أغلب الدول العربيـة فضاءات سياحيـة ستمتص كما هائلا من العاطلين لو أحسن استغلالها،
· تبني فكرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر أحد أبرز الآليات الجيدة لمواجهة مشاكل البطالة في الوطن العربي من خلال ما توفره من فرص عمل جديدة للشباب، 
· الربط بين أساليب ومناهج وسياسات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات أسواق العمل وتقليل الفجوة بين مختلـف مكونات هذه العناصر وذلك تماشيا مع القضايا المعاصرة،
       و في الأخير لا بد أن نشير إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي ألقت بظلالها غل الاقتصاد العالمي ككل، قد زادت من حدة البطالة في الوطن العربي، و أثرت سلبا على أسواق العمل فيها. و لكن لا يمكن اعتبارها السبب الرئيسي في زيادة معدلات البطالة و ضعف مستويات التشغيل، لان هذه معدلات كانت منذ عهد الثمانينات في تزايد مستمر. و ربما تعود التداعيات السلبية للازمة على العمالة في الوطن العربي لهشاشة الأنظمة الاقتصادية العربية و ضعف قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المعاصرة.  
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